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  :الملخص
التحكیم من أهم الطرق البدیلة لحل النزاعات نظرا لما یتمیز به من خصائص وسرعة في الإجراءات للفصل یعتبر   

داخلیا أم دولیا، وذلك على عكس ما هو مقرر في إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائیة  في النزاع سواء كان التحكیم
بالعودة و  ،والتي تتمیز بطول وقت النزاع، الأمر الذي ینعكس بالسلب على الصفقات العمومیة نظرا لخصوصیتها

مدنیة الملغى قاعدة عامة وهي والمتضمن قانون الإجراءات ال 154-66ظل الأمر رقم للنصوص القانونیة نجد أنه في 
المتضمن قانون  09- 08قاعدة تحظر على الأشخاص المعنویة العامة من اللجوء للتحكیم، وبعد صدور القانون رقم 

الإجراءات المدنیة والإداریة تم النص على جواز لجوء الأشخاص المعنویة العامة للتحكیم في مجال الصفقات العمومیة، 
ري لم یحدد بدقة الأشخاص المعنویة العامة التي یجوز لها اللجوء للتحكیم وقد سجلنا تعارضا في هذا إلا أن المشرع الجزائ

  .الشأن في بعض المواد
  . التحكیم، الصفقات العمومیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
By virtue of the ordinance n ° 154-66 relating to the code of civil procedure, repealing a general rule 

which prohibits public legal entities from resorting to arbitration, and after the publication of the law n ° 08-
09 relating to the code of procedure civil and administrative, it has been stipulated that public legal entities 
can resort to arbitration in the field of public procurement. However, the Algerian legislator did not precisely 
define the public legal persons likely to resort to arbitration, and we recorded a conflict in this regard in 
certain articles. 

It should be noted that arbitration is one of the most important alternative methods to resolve disputes 
due to its characteristics and speed in dispute settlement procedures, whether the arbitration is domestic or 
international, unlike what is decided in contentious proceedings before the judicial authorities, which are 
characterized by the length of the dispute. This is reflected negatively on public markets due to their 
specificity. 
Keywords:arbitration ; public transactions. 
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  :مقدمة
من أهم الطرق لحل النزاعات لما لها من خاصیة  الطرق الودیة أو البدیلة لحل النزاعات منها العادیة أو الإداریةتعتبر 

تفاوتها من مجال لآخر، ففي و  التخصص، لهذا نجد جل القوانین أقرتها رغم إختلاف هذه الوسائل الودیةو  السرعةو  البساطة
ین وانوجود منازعات كثیرة قد تشوب تنفیذها ، نجد جل القو  الصفقات العمومیةبسبب أهمیة و  موضوع الصفقات العمومیة

الى آخر  67/90تطرقت للطرق الودیة لحل منازعات الصفقات العمومیة بدایة من الأمر المنظمة للصفقات العمومیة 
  .15/247هو المرسوم و  نص
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میة في القسم الحادي من المرسوم الرئاسي رقم أحكام التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمو  هذا الأخیرحدد ف  
، من هذا القسم 153، الوارد ضمن أقسام الفصل الرابع المتعلق بتنفیذ الصفقات العمومیة، حیث نصت المادة 15-247

یجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط اللجوء لاجراء التسویة الودیة للنزاعات وهذا قبل كل :" على أنه
مقاضاة أمام العدالة، وأنه یجب علیها أن تبحث على حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل 

 /بــ
  .ایجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین   -
  .التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة   -
  .لفةالوصول إلى تسویة نهائیة أسرع وبأقل تك   -

وفي حالة عدم اتفاق الطرفین یعرض النزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة، المنشأة بموجب أحكام المادة 
أن تبحث على العناصر المتعلقة    ، ویجب على اللجنة155، لدراسته حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 154

الشروط المذكورة لحل النزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة  بالقانون أو الوقائع لایجاد حل ودي ومنصف حسب
والمطروحة أمامها، أما في حال منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع متعاملین أجانب فتتم تسویتها الودیة باللجوء 

  ".اجتماع الحكومةإلى هیئة تحكیم دولیة، بناء على اقتراح من الوزیر المعني للموافقة المسبقة أثناء 
المادة نحدد ثلاث أسالیب نصّ المشرع الجزائري اتباعها للوصول إلى حل ودي لمنازعات  خلال نصمن   

التفاوض المباشر بین أطراف الصفقة، الطعن أمام لجنة التسویة الودیة، الطعن أمام هیئة تحكیم : الصفقات العمومیة وهي
  .دولیة

الطرق العادیة لحل المنازعات وتتمثل في القضاء،  09-08لمدنیة والإداریة رقم قانون الإجراءات اأما بالنسبة ل  
 حیث بحثناكما تناول الطرق البدیلة لحل النزاعات، وتتمثل في الصلح والوساطة والتحكیم، هذا الأخیر والذي هو موضوع 

جراءات مما ینعكس بالإیجاب على یعتبر أهم وسیلة بدیلة لحل المنازعات نظرا لما یتمیز به من خصائص وسرعة في الإ
في القضایا الإداریة،   977إلى  975منازعات الصفقات العمومیة، وقد تناول المشرع الجزائري التحكیم في المواد من 

  :وعلیه یمكن طرح التساؤل التالي. بصفة عامة سواء كان داخلیا أو دولیا 1061إلى  1006وتناوله في المواد من 
من أهم الوسائل البدیلة لحل النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومیة فما هو نطاقه وماهي خصوصیته إذا كان التحكیم 

  في هذا المجال؟ وما مدى فعالیته في حل النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومیة؟
للتحكیم في  وللإجابة على هذه الإشكالیة سأعتمد على المنهج التحلیلي النقدي لجملة النصوص القانونیة المنظمة  

لیة آكالمبحث الأولالتحكیم سنتناول في ، ولمعالجة هذه الإشكالیة 09- 08مجال الصفقات العمومیة خاصة القانون رقم 
في مجال ة  تخصوصیو  لتحكیم في مجال الصفقات العمومیةمفهوم امن خلال تحدید  لحل نزاعات الصفقات العمومیة

حكام في الصفقات العمومیة من خلال دراسة الأ إجراءات التحكیمنتناول  المبحث الثانيو  ،الصفقات العمومیة ونطاقه
جراءات التحكیم الداخليو  مشتركة للتحكیمال   .إجراءات التحكیم الدولي و إ

  .آلیة لحل نزاعات الصفقات العمومیةكالتحكیم : المبحث الأول
هي إجازة لجوء الأشخاص  09-08لإداریة رقم إن من أهم الإصلاحات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة وا      

المعنویة العامة للتحكیم في الحالات الواردة في الاتفاقیات الدولیة أو في مجال الصفقات العمومیة، لأن هذه الأخیرة لا 
امج تخلو من النزاعات التي تعرقل إبرامها وتنفیذها وهو ما ینعكس سلبا على نجاح المشاریع العمومیة وكذا تعطیل بر 
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یقاف عجلة التنمیة بإتباع الإجراءات القضائیة، وكطریق بدیل لحل النزاعات أدرج المشرع الجزائري طریقة  الاستثمار وإ
التحكیم للفصل في النزاعات الناشئة في مجال الصفقات العمومیة لما تتمیز به من سرعة وسریة وكفاءة وسرعة في التنفیذ، 

مطلبین بحیث نتناول في المطلب الأول مفهوم التحكیم، ونتطرق في المطلب الثاني ولذلك یمكن تقسیم هذا المبحث إلى 
  .لخصوصیة التحكیم في مجال الصفقات العمومیة ونطاقه

  .مفهوم التحكیم في مجال الصفقات العمومیة: المطلب الأول
جالات الأخرى، وتجدر الإشارة إن مفهوم التحكیم في مجال الصفقات العمومیة لا یختلف كثیرا عن مفهومه في الم      

المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ، بل  247-15إلى أن التحكیم لم یعرفه المرسوم الرئاسي رقم 
من خلال الكتاب الخامس تحت عنوان الطرق البدیلة لحل النزاعات،  09-08عرفه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

لمام بمفهوم التحكیم في مجال الصفقات العمومیة لا بد من التطرق لتعریف التحكیم الداخلي في مجال ومن أجل الإ
الصفقات العمومیة في الفرع الأول ثم نتناول في الفرع الثاني تعریف التحكیم الدولي في مجال الصفقات العمومیة ثم في 

  .فرع ثالث نتطرق إلى خصائص التحكیم
  .التحكیم الداخلي مجال في الصفقات العمومیةتعریف : الفرع الأول

على التوالي،  1011و 1007لقد عرف المشرع الجزائري التحكیم سواء كان شرطا أو اتفاقا من خلال نص المادة       
من نفس القانون  1006شرط التحكیم هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

ض النزاعات التي تثار بشأن هذا العقد على التحكیم، أما اتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض لعر 
نزاع سبق نشوؤه على التحكیم وبإسقاط التعریف القانوني لكل من شرط التحكیم واتفاق التحكیم على مجال الصفقات 

  : العمومیة یمكن تعریفهما كما یلي
  .حكیم في الصفقة العمومیةشرط الت: أولا

شرط التحكیم في الصفقة العمومیة هو الاتفاق الذي تلتزم بموجبه المصلحة المتعاقدة المحددة بموجب نص المادة       
والمتعامل الاقتصادي معها في صفقة عمومیة متصلة بحقوق متاحة بمفهوم  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  06

، بأن یعرضوا النزاعات التي قد تثار بشأن هذه الصفقة 09- 08قم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ر  1006المادة 
  .على التحكیم

  .اتفاق التحكیم في الصفقة العمومیة: ثانیا
المصلحة المتعاقدة كما (اتفاق التحكیم في الصفقة العمومیة هو الاتفاق الذي بموجبه یقبل أطـــراف الصفقة العمومیة       

  .بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم) اديأشرنا سابقا والمتعامل الاقتص
  .تعریف التحكیم الدولي في مجال الصفقات العمومیة: الفرع الثاني

نجده نص على التحكیم الدولي  09-08بالعودة إلى القواعد المحددة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم       
یم التجاري الدولي، إلا أنها یمكن أن تطبق على الصفقات العمومیة ، وهي قاعدة خاصة بالتحك1039بموجب المادة 

الفقرة الثانیة من نفس القانون، وبذلك یعد التحكیم دولیا إذا كان النزاع متعلق بالمصالح  1006بموجب نص المادة 
یعد التحكیم دولیا "ه، بأن 09- 08من القانون السالف ذكره رقم  1039الاقتصادیة لدولتین على الأقل، وقد عرفته المادة 

  ".بمفهوم هذا القانون التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل
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وتكون اتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع إذا استجابت للشروط التي یضعها إما القانون الذي اتفق       
الأطراف على اختیاره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحكم ملائما، ولا یمكن الاحتجاج بعدم 

، وبذلك أرست هذه الفقرة مبدأ استقلالیة شرط التحكیم عن العقد 1صحة اتفاقیة التحكیم بسب عدم صحة العقد الأصلي
  .الأصلي

  .خصائص التحكیم: الفرع الثالث
  :یتمیز التحكیم في مجال الصفقات العمومیة بعدة خصائص وذلك كما یلي

  .اختیار الكفاءات: أولا
حیث التجربة ومن حیث طبیعة ونوع المادة یتم اختیار المحكم أو المحكمین من ذوي الخبرات والقدرات العالیة من       

  .2موضوع النزاع
  .السرعة في الإجراءات: ثانیا

  .3یكفي تقدیم عریضة ومذكرة جوابیة بخصوص الأطراف
  .السریة: ثالثا

  .4تتم المداولة والمحاكمة بصفة سریة بخلاف الجلسات العلنیة للمحاكمة أمام القضاء
  .السرعة في التنفیذ: رابعا

  .5یذ غالبا بأمر من رئیس المحكمة وفي أقرب الآجال یفصل في الطعونیتم التنف
  .خصوصیة التحكیم في مجال الصفقات العمومیة ونطاقه: المطلب الثاني

تعتبر مسألة خصوصیة التحكیم في مجال الصفقات العمومیة أمر مهم، وهذا بسبب تنوع نزاعات الصفقات العمومیة       
ما یثیره التحكیم من جدل كبیر خاصة فیما یتعلق بمشروعیة لجوء أشخاص القانون العام  من جهة ومن جهة أخرى بسبب

إلى التحكیم، ولذلك یمكن تقسیم هذا المطلب إلى فرعین بحیث نتناول في الفرع الأول منازعات الصفقات العمومیة التي 
  .للجوء للتحكیم في مجال الصفقات العمومیةیجوز فیها التحكیم ونتطرق في الفرع الثاني إلى الأشخاص التي یجوز لها ا

  .منازعات الصفقات العمومیة التي یجوز فیها التحكیم: الفرع الأول
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي ذكرناها سابقا، یقتصر اختصاص التحكیم  1006حسب نص المادة       

لق التصرف فیها أي الحقوق المالیة فقط، وبعبارة أخرى فإن على المنازعات التي تتعلق بحقوق الأشخاص التي لهم مط

                                         
الجریدة ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08من القانون رقم  02فقرة رقم  1040المادة  1

  .2008، لسنة 21الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد رقم 
، ص 2017، الطبعة الخامسة، القسم الثاني، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة الجزائر، شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف،  2

169.  
  .169، مرجع سابق، ص شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف،  3
  .170، مرجع سابق، ص شرح تنظیم الصفقات العمومیةاف، عمار بوضی 4
رقابة القضاء الوطني على أحكام التحكیم الدولي في مجال منازعات الاستثمار بدءا من إجراءات التحكیم وحتى تنفیذ حكم محمد مجبر،  5

  .10، ص 2013سبتمبر  26إلى  24، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة، الدوحة قطر، یومي التحكیم
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المنازعات التي لا تتعلق بالحقوق المالیة مستبعدة من التحكیم فیها بموجب نص المادة أعلاه، وبذلك نرتب بعض 
  : المنازعات المستبعدة فیما یلي

  .النزاعات الناشئة عند إبرام الصفقات العمومیة :أولا
لتي تتعلق بمشروعیة أعمال الإدارة العامة، كدعوى الإلغاء في القرارات الإداریة المنفصلة المتعلقة بالصفقة النزاعات ا :ثانیا

  .العمومیة مهما كان نوعها
النزاعات التي تنشأ في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة والتي لا تتعلق بالالتزامات المالیة بین أطراف الصفقة  :ثالثا

  .العمومیة
یستبعد من التحكیم أیضا النزاعات المتعلقة بالنظام العام وحالة الأشخاص وأهلیتهم من خلال نص الفقرة الثانیة  كما :رابعا

  .1006من المادة 
وفي الأخیر نقول أن المشرع الجزائري حدد مجال النزاعات التي یجوز فیها طلب التحكیم في إطار الصفقات       

بطریقة الاستبعاد وذلك باستبعاده للنزاعات المتعلقة بالنظام العام وحالة الأشخاص  العمومیة بطریقة سلبیة أو بما یعرف
 .وأهلیتهم التي ذكرناها سابقا

  .الأشخاص التي یجوز لها اللجوء إلى التحكیم في مجال الصفقات العمومیة: الفرع الثاني
بدایة نقول أن التحكیم في قانون الإجراءات المدنیة الملغى كان غیر جائز بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة وذلك       

لا یجوز للدولة ولا للأشخاص الاعتباریین العمومیین أن "من نفس القانون بحیث نصت على أنه  442بموجب المادة 
ها وضعت قاعدة عامة تمنع بموجبها الأشخاص المعنویة العامة من اللجوء ، ویفهم من هذه المادة أن1"یطلبوا التحكیم

، وذلك بإلغائه للفقرة الثالثة من 154-66والذي عدل الأمر رقم  09-93للتحكیم، إلا أنه وبصدور المرسوم التشریعي رقم 
ولا یجوز للأشخاص "على أنه السابق ذكرها، ونص المرسوم التشریعي في مادته الأولى في فقرتها الثانیة  442المادة 

  .2"المعنویین التابعین للقانون العام أن یطلبوا التحكیم ماعدا في علاقاتهم التجاریة الدولیة
تم النص على إجازة التحكیم للأشخاص المعنویة العامة في  09- 08وبصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم       

على أنه لا یجوز  975من نفس القانون، ولقد نصت المادة  1006و 975مجال الصفقات العمومیة وذلك في المادة 
ن أن تجري تحكیما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقیات الدولیة من نفس القانو  800للأشخاص المذكورة في نص المادة 

فقد أجازت أیضا لجوء الأشخاص  1006التي صادقت علیها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومیة، أما عن نص المادة 
حظ على المادتین المعنویة العامة إلى التحكیم في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة، ویلا

السابقتین أنهما أجازت التحكیم في مجال الصفقات العمومیة، لكن یلاحظ هنا وجود تعارض في تحدید الأشخاص المعنویة 
تنص على جواز  1006التي یجوز لها اللجوء إلى التحكیم في مجال الصفقات العمومیة، فمن جهة وفي نص المادة 

، ومن جهة أخرى تم الإشارة 800ى الأشخاص المعنویة المذكورة في نص المادة الأشخاص المعنویة العامة ولم تشر إل

                                         
الملغى الجریدة الرسمیة  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة،، 1966جوان  08، المؤرخ في 154-66من الأمر رقم  442المادة   1

  .47للجمهوریة الجزائریة عدد رقم 
المتضمن  154-66المتضمن تعدیل الأمر رقم ، 1993أفریل  25المؤرخ في  09-93من المرسوم التشریعي رقم  2المادة الأولى فقرة رقم  2

  . 27قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد رقم 
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، وبطبیعة الحال هناك فرق بین الأشخاص المعنویة 975في نص المادة  800إلى الأشخاص المذكورة في نص المادة 
ص المعنویة المذكورة في ، بالإضافة إلى الأشخا800العامة ككل وبین الأشخاص المعنویة العامة المذكورة في نص المادة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  06نص المادة 
  :وسنفصل ذلك فیما یلي

  
  .09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  1006مع المادة  975تعارض المادة : أولا

هي الدولة  800وهي الأشخاص المذكورة في نص المادة  975ة التي أشارت لها المادة الأشخاص المعنویة العام      
والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة بمعنى أن الأشخاص المذكورة في نص هذه المادة هي التي 

مؤسسات العمومیة المتخصصة كالمؤسسات یجوز لها اللجوء للتحكیم في مجال الصفقات العمومیة، وبمفهوم المخالفة أن ال
، وعندما نتمعن 975العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والتكنولوجي لا یمكنها اللجوء للتحكیم بمفهوم المادة 

من نفس القانون نجدها ذكرت الأشخاص المعنویة العامة على إطلاقها أي تشمل كل الأشخاص  1006في نص المادة 
  .العامةالمعنویة 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 975مع المادة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  06تعارض المادة : ثانیا
لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات "، على أنه 2471-15من المرسوم الرئاسي رقم  06تنص المادة       

یمیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومیة الدولة، الجماعات الإقل-: العمومیة محل نفقات
الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط  التجاري عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة 

شخاص المعنویة المذكورة ، أي أن الأ"من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة، وتدعى في صلب النص بالمصلحة المتعاقدة
ذا نظرنا إلى نص المادة   09- 08من القانون رقم  975في نص هذه هي التي تخضع لتنظیم الصفقات العمومیة، وإ

والتي حصرت لنا الأشخاص المعنویة العامة في الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات  800نجدها تشیر إلى نص المادة 
هنا یطرح التساؤل ما محل المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط العمومیة ذات الطابع الإداري و 

التجاري عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة، 
ذا نظرنا إلى المادة  ن نجدها جاءت عامة لتشمل كل الأشخاص من نفس القانو  1006هل تستطیع طلب التحكیم أم لا، وإ

المعنویة العامة بما فیها المؤسسات الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو 
  .جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو الجماعات الإقلیمیة

  .247-15من الرئاسي رقم  06لمدنیة والإداریة مع المادة من قانون الإجراءات ا 1006تعارض المادة : ثالثا
على جواز الأشخاص المعنویة العامة للجوء لطلب التحكیم على إطلاقها، أي جمیع المؤسسات  1006نصت المادة       

هني والتكنولوجي، العمومیة بما فیها الإداریة، والصناعیة والتجاریة، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والم
من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على المؤسسات العمومیة ذات الطابع  06بینما تنص المادة 

الإداري، والمؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة، بالإضافة للدولة والولایة والبلدیة، فلم تذكر لنا هذه المادة المؤسسات 

                                         
المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة  1

  .2015سبتمبر  20المؤرخة في  50عدد رقم دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، الجریالعام
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علمي والمهني والثقافي والتكنولوجي في تحدیدها للأشخاص المعنویة العامة التي تخضع لتنظیم العمومیة ذات الطابع ال
الصفقات العمومیة، بل ذكرت هذه المادة الأشخاص المعنویة العامة على سبیل الحصر، ولم تأتي عامة كنص المادة 

 .09- 08من القانون رقم  1006
  .صفقات العمومیةفي مجال ال إجراءات التحكیم: المبحث الثاني

بین إجراءات التحكیم الداخلي  09- 08میز المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم       
جراءات التحكیم الدولي إلى قسمین بحسب أنواع التحكیم، ویلاحظ من خلال القانون السابق ذكره أنه حصر التحكیم  وإ

أن المحكمین یفصلون الدعوى وفقا لقواعد القانون وهذا عكس ما هو معمول به في التحكیم  الداخلي بالقانون فقط، بل وأكد
الدولي الذي ترك للأطراف حریة اختیار القانون المطبق، وفي حالة غیاب الاختیار تفصل محكمة التحكیم حسب قواعد 

لال ثلاث فروع ، بحیث نتناول في الفرع ، ولذلك یمكن دراسة هذا المطلب من خ1القانون والاعتراف التي تراها ملائمة
الأول أحكام مشتركة للتحكیم وفي الفرع الثاني إجراءات التحكیم الداخلي ونتطرق في الفرع الثالث إلى إجراءات التحكیم 

  .الدولي
  .مشتركة للتحكیمالحكام الأ: المطلب الأول

ذا عینت اتفاقیة التحكیم شخصا لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي، إلا إذا كان متمتعا ب        حقوقه المدنیة، وإ
، ولا یعد تشكیل محكمة التحكیم صحیحا، إذا 2معنویا، تولى هذا الأخیر تعیین عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم

ذا علم المحكم أنه قابل للرد یخبر الأطراف بذلك ولا یجوز له ا محكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إلیهم، وإ لقیام قبل ال
من قانون الإجراءات  1016، ویجوز رد المحكم وفقا لعدة حالات منصوص علیها في المادة 3بالمهمة إلا بعد موافقتهم

  :المدنیة والإداریة وذلك كما یلي
 .عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف -
 .ن قبل الأطرافعندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه م -
عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقلالیته لا سیما بوجود مصلحة أو علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد  -

الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط، ولا یجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عینه، أو شارك في تعیینه إلا 
مة التحكیم والطرف الآخر دون تأخیر بسبب الرد، وفي حالة النزاع إذا لم یتضمن لسبب علم به بعد التعیین، وتبلغ محك

نظام التحكیم كیفیات تسویته أو لم یسع الأطراف لتسویة إجراءات الرد یفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من 
 .یهمه التعجیل، وهذا الأمر غیر قابل لأي طعن

، ویكون اتفاق التحكیم صحیحا ولو لم یحدد أجلا 4أو عدة محكمین بعدد فرديتتشكل محكمة التحكیم من محكم       
لإنهائه، وفي هذه الحالة یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاریخ إخطار محكمة التحكیم، غیر 

                                         
  .مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،، 09-08من القانون رقم  1050المادة  1
  .مرجع سابق المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،، 09-08من القانون رقم  1014المادة  2
  .مرجع سابق المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،، 09-08من القانون رقم  1015المادة  3
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون رقم  1017المادة  4
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دید وفقا لنظام التحكیم وفي غیاب ذلك أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة علیه، یتم التم
  .1یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة، ولا یجوز عزل المحكمین خلال هذا الأجل إلا باتفاق جمیع الأطراف

  . إجراءات التحكیم الداخلي: المطلب الثاني
، كما أن المشرع 09- 08قم یمر التحكیم الداخلي بعدة إجراءات نص علیها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ر       

یشترط على أطراف النزاع من أجل اللجوء إلى التحكیم أن تتجه إرادتهم إلى ذلك، ویترجم هذا في شرط التحكیم أو اتفاق 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1011و 1007التحكیم المنصوص علیهما في المادتین 

  .في الخصومة التحكیمیة: الفرع الأول
تطبق على الخصومة التحكیمیة الآجال والأوضاع المقررة أمام الجهات القضائیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف : أولا
 .2ذلك
 .3تنجز أعمال التحقیق والمحاضر من قبل جمیع المحكمین، إلا إذا أجاز اتفاق التحكیم سلطة ندب أحدهم للقیام بها :ثانیا
ذا طعن  :ثالثا لا یجوز لهم التخلي عن مهمة شرعوا فیها ولا یجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعیینهم وإ

بالتزویر مدنیا في ورقة أو إذا حصل عارض جنائي یحیل المحكمون الأطراف إلى الجهة القضائیة المختصة ویستأنف 
 .4ةسریان أجل التحكیم من تاریخ الحكم في المسألة العارض

لا فصل المحكم ) 15(یجب على كل طرف تقدیم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكیم ب  :رابعا یوما على الأقل وإ
 .6، ویفصل المحكمون وفقا لقواعد القانون5بناء على ما قدم إلیه خلال هذا الأجل

  .ینتهي التحكیم بأحد الطرق الآتیة7:انتهاء التحكیم :خامسا
كمین أو رفضه القیام بمهمته بمبرر أو تنحیته أو حصول مانع له، ما لم یوجد شرط مخالف أو إذا اتفق بوفاة أحد المح- 1

الأطراف على استبداله أو استبداله من قبل المحكم أو المحكمین الباقین، وفي حالة غیاب الاتفاق تطبق أحكام المادة 
 .أعلاه 1009

 .أشهر) 4(شترط المدة فبانتهاء مدة أربعة بانتهاء المدة المقررة للتحكیم، فإذا لم ت - 2
 .بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدین المتنازع فیه - 3
  .بوفاة أحد أطراف العقد- 4

  .في أحكام التحكیم: الفرع الثاني
جه المداولات تكون سریة وتصدر الأحكام بأغلبیة الأصوات، ویجب أن تتضمن عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأو  :أولا

  2:، ویتضمن حكم التحكیم البیانات التالیة1دفاعهم، ویجب أن تكون مسببة

                                         
  .مرجع سابق والإداریة،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 09-08من القانون رقم  1018المادة  1
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون رقم  1019المادة  2
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون رقم  1020المادة  3
  .مرجع سابق الإجراءات المدنیة والإداریة،المتضمن قانون ، 09-08من القانون رقم  1021المادة رقم  4
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون رقم  1022المادة  5
  .مرجع سابق المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،، 09-08من القانون رقم  1023المادة  6
  .مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، 09-08من القانون رقم  2024المادة  7
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 .اسم ولقب المحكم أو المحكمین- 1
 .تاریخ صدور الحكم - 2
 .مكان إصداره - 3
 .أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرها الاجتماعي - 4
 .ساعد الأطراف عند الاقتضاءأسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو  - 5

توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین، وفي حالة امتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین إلى ذلك،  :ثانیا
ویرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جمیع المحكمین، ویخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فیه، غیر أنه یمكن للمحكم 

غفالات التي تشوبه طبقا للأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنیة تفسیر الحكم أو تصحیح الأخطاء المادیة والإ
  .3والإداریة، وتحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع المفصول فیه

  .طرق الطعن في أحكام التحكیم: الفرع الثالث
فیها عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أمام أحكام التحكیم غیر قابلة للمعارضة، ویجوز الطعن       

من تاریخ ) 1(المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكیم، ویرفع الاستئناف في أحكام التحكیم في أجل شهر واحد 
ناف النطق بها أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكیم ما لم یتنازل الأطراف عن حق الاستئ

في اتفاقیة التحكیم، وتكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقا للأحكام المنصوص علیها في 
  .4هذا القانون
  .تنفیذ أحكام التحكیم: الفرع الرابع

التي صدر في دائرة یكون حكم التحكیم النهائي أو الجزئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة       
اختصاصها، ویودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي یهمه التعجیل، ویتحمل الأطراف نفقات إیداع 

) 15(العرائض والوثائق وأصل حكم التحكیم، ویمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفیذ في أجل خمسة عشر 
لقضائي، یسلم رئیس أمناء الضبط نسخة رسمیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة من حكم یوما من تاریخ الرفض أمام المجلس ا

التحكیم لمن یطلبها من الأطراف، وتطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكیم المشمولة بالنفاذ 
  .5المعجل، ولا یحتج بأحكام التحكیم تجاه الغیر

  .حكیم الدوليإجراءات الت: المطلب الثالث
تنظیم التحكیم الدولي في فرع ثاني و  الدولي من خلال تناول الأحكام العامة في فرع أولسنتناول إجراءات التحكیم   

  .طرق الطعن فیها في فرع ثالثو  تنفیذها الجبريو  الإعتراف بأحكام التحیم الدوليو  ،
  .أحكام عامة: الفرع الأول

                                                                                                                                                    
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،09-08من القانون رقم  1027، 1026، 1025المواد  1
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون رقم  1028المادة  2
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون رقم  1031، 1030، 1029المواد  3
  .مرجع سابق المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،، 09-08من القانون رقم  1034، 1033، 1032المواد  4
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون رقم  1038، 1037، 1036، 1035المواد  5
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نون، ذلك الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل، یعد التحكیم دولیا، بمفهوم هذا القا
المستقبلیة ویجب تحت طائلة البطلان إبرام الاتفاقیة كتابة أو بأیة وسیلة و  وتسري اتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة

الموضوع، إذا استجابت للشروط التي یضعها  اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة، تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث
القانون الذي اتفق الأطراف على اختیاره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو ذلك الذي یراه المحكم ملائما، لا یمكن 

  .1الاحتجاج بعدم صحة الاتفاقیة بسبب عدم صحة العقد الأصلي
  .تنظیم التحكیم الدولي: الفرع الثاني

 .المحكمینتعیین : أولا
عزلهم أو و  یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع لنظام التحكیم ، تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم      

في غیاب التعیین أو في حالة صعوبته أو العزل أو الاستبدال على الطرف الذي یهمه التعجیل، رفع الأمر و  استبدالهم،
ذا كان یجري بالخارج ، رفع الأمر لرئیس لرئیس المحكمة التي یقع في  دائرة اختصاصها التحكیم إذا كان یجرى بالجزائر، وإ

ذلك في حالة اختیار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها بالجزائر، فإذا لم تحدد و  محكمة الجزائر العاصمة
لمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الجهة القضائیة المختصة في اتفاقیة التحكیم ، یؤول الاختصاص إلى ا

  .2العقد أو مكان التنفیذ
  .الخصومة التحكیمیة: ثانیا

یمكن أن تضبط اتفاقیة التحكیم الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكیم، كما       
ذا لم تنص الاتفاقیة على یمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي یح دده الأطراف في اتفاقیة التحكیم، وإ

ذلك، تتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراءات عند الحاجة مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام التحكیم، وتفصل محكمة 
أیضا في التحكیم في الاختصاص الخاص بها ویجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع، وتفصل 

اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع، ویكون القاضي غیر مختص بالفصل 
في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكیمیة قائمة أو إذا تبین له وجود اتفاقیة تحكیم على أن تثار من أحد الأطراف، 

مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلب أحد الأطراف ما لم ینص اتفاق التحكیم على  یمكن لمحكمة التحكیم ان تأمر بتدابیر
ذا لم یقم الطرف المعني بتنفیذ هذا التدبیر إرادیا جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص  خلاف ذلك، وإ

ابیر المؤقتة أو التحفظیة لتقدیم ویطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي ویمكن لمحكمة التحكیم أو القاضي أن یخضع التد
ذا اقتضت  الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبیر، وتتولى محكمة التحكیم البحث عن الأدلة، وإ
الضرورة مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم الأدلة أو تمدید مهمة المحكمین أو تثبیت الإجراءات أو حالات أخرى جاز 

ق مع هذه الأخیرة أو للطرف الذي یهمه التعجیل بعد الترخیص له من طرف محكمة التحكیم أن یطلبوا للأطراف بالاتفا
بموجب عریضة تدخل القاضي المختص ویطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي، ویجوز لمحكمة التحكیم إصدار أحكام 

محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد  اتفاق أطراف أو أحكام جزئیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، وتفصل
  .3القانون الذي اختاره الأطراف وفي غیاب هذا الاختیار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة

                                         
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون رقم  1040، 1039المادة  1
  .، مرجع سابقون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قان، 09-08من القانون رقم  1042، 1041المادة  2
  .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون رقم  1050إلى  1043المواد من  3



  
  التحكیم في مجال الصفقات العمومیة في ظل القانون الجزائري

  

- 493 - 
 

  .الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي وتنفیذها الجبري وطرق الطعن فیها: الفرع الثالث
  .طرق الطعن فیهو  كیفیة تنفیذهو  ف بأحكام التحكیم الدولي هذا الفرع من خلال تناول الإعتراسنعالج   

  .الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي: أولا
كان الاعتراف غیر مخالف للنظام العام و  یتم الاعتراف بـأحكامه في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها       

عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة  بنفس الشروط، بأمرو  الدولي، وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر
اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التنفیذ موجودا خارج الإقلیم الوطني، یثبت حكم التحكیم بتقدیم 

قضائیة تودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة الو  الأصل مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنهما تستوفي شروط صحتها
  .1المختصة من الطرف المعني بالتعجیل

 .تنفیذ أحكام التحكیم الدولي: ثانیا
من  1038إلى  1035من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن تطبق أحكام المواد من  1054نصت المادة       

  .نفس القانون فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي
 2.ام التحكیم الدوليطرق الطعن في أحك: ثالثا

  یكون یكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للاستئناف،
  :و لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات التالیة

 إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدتها،- 1
 إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین الحكم الوحید مخالفا للقانون،- 2
 إذا فصلت المحكمة بما یخالف المهمة المسندة إلیها،- 3
 إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة،- 4
 إذا لم تسبب المحكمة حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب،- 5
ذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي،- 6   وإ
من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة، ویمكن أن ) 1(رفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال شهر واحد ی 

المذكورة أعلاه، لا یقبل الأمر ) 6(یكون حكم التحكیم الدولي الصادر بالجزائر محل طعن بالبطلان في الحالات الستة
أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ القاضي بتنفیذ حكم التنفیذ الدولي أي طعن، غیر 

أو التخلي من طرف المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیه، ویرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكیم، 
تاریخ النطق بحكم التحكیم، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصه، ویقبل الطعن ابتداء من 

أجل ممارستها و  من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ، یوقف تقدیم الطعون) 1(ولا یقبل هذا الطعن بعد  شهر
  .تكون القرارات الصادرة بشأنها قابلة للطعن بالنقضو  تنفیذ أحكام التحكیم

  :خاتمة

                                         
  .مرجع سابق المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،، 09-08من القانون رقم  1053إلى  1051المواد من  1
  .مرجع سابق المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،، 09-08من القانون رقم  1061إلى  1055المواد من  2
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ما یمكن حوصلته مما سبق أن التحكیم یعد طریقا بدیلا لحل النزاعات في مجال الصفقات العمومیة، ونظمه قانون       
من خلال الكتاب الخامس تحت عنوان الطرق البدیلة لحل النزاعات، مع الإشارة  09-08الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

ینظم هذه الآلیة البدیلة لحل النزاعات من خلال القسم الحادي عشر المعنون إلى أن تنظیم الصفقات العمومیة الجدید لم 
بالتسویة الودیة للنزاعات تحت الفصل الرابع من الباب الأول، كما أن آلیة التحكیم في مجال الصفقات العمومیة تستجیب 

ناسب وخصوصیة منازعات لمتطلبات عولمة الاقتصاد نظرا لما یتمیز به من خصائص وسرعة في الإجراءات بما یت
الصفقات العمومیة، والتي لا تحتمل طول الإجراءات القضائیة لارتباطها بتنفیذ الطلبات العمومیة التي یركز علیها كل 
النشاط العمومي في الدولة، هذا من جهة ومن جهة أخرى یعتبر التحكیم من أهم الوسائل المشجعة للتجارة والاستثمار 

ذلك لأن مرفق القضاء غیر قادر على تقدیم الخدمات نفسها التي یقدمها التحكیم الذي أصبح وسیلة وخاصة الأجنبیة منها 
تفاهم بین المتنازعین بدلا من أن یكون وسیلة قسریة، كما أنه یضفي مرونة من شأنها أن تكرس مبدأ شفافیة الإجراءات 

  . لجدیدوالذي یعتبر من المبادئ الأساسیة في تنظیم الصفقات العمومیة ا
یم لم یحظى بمعالجة كلا أن  التحإحل النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومیة لو بالرغم من أهمیة التحكیم كآلیة   

بأحكام خاصة في قانون  المتعلق بها أو حتى إفرادهقانونیة مستقلة في الصفقات العمومیة خاصة من خلال التنظیم 
أن التحكیم في الصفقات العمومیة یحتاج الیوم و  حه في هذا المجال ، خاصةهو ما نقتر و  الإداریة،و  الإجراءات المدنیة

  .موضوعهو  الأطراف المعنیة بالتحكیمو  توحیدا للمفاهیم
 : قائمة المراجع 

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  -1
 .2008، لسنة 21الجزائریة عدد رقم 

الملغى الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة،، 1966جوان  08، المؤرخ في 154- 66الأمر رقم  -2
 .47عدد رقم 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  154-66المتضمن تعدیل الأمر رقم ، 1993أفریل  25المؤرخ في  09- 93المرسوم التشریعي رقم  -3
 .27والإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد رقم 

دة ، الجریالمتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247- 15المرسوم الرئاسي رقم  -4
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